
ه اعها وحملت من رج ة إ ي ر ن ي ي العدة من غ ه ف ت 101702 - وطئ مطلق

ال السؤ

ته ق ته طلي ت قط أ ه أن يعود لها أو لا ، ف ت ي ي ن الطلاق وهو ليس ف ا من حكم المحكمة ب ريب ق هرين ت عد ش ه ب ت ق وج لطلي رة الز هل معاش

ه الحالة أم لا ؟ ي هذ رعي ف عها ؟ والحمل ش ه أرج ن ر أ ب ه ، هل يعت ها حملت من ن رها واحتمال أ وعاش

صلة ة المف اب الإج

أولا :

وله تعالى : ) رة لا تحيض ؛ لق ي ن كانت يائسة أو صغ هر إ ة أش لاث وات الحيض ، وث ن كانت من ذ لاث حيض إ ا ث عي ا رج ة طلاق عدة المطلق

ةُ اثَ لَ نَّ ثَ  هُ تُ دَّ عِ مْ فَ تُ بْ تَ نِ ارْ مْ إِ كُ ائِ نْ نِسَ يضِ مِ حِ نَ الْمَ  نَ مِ سْ ئِ ائِي يَ اللَّ رة/228، وقوله تعالى : ) وَ ق وءٍ ( الب رُ ةَ قُ اثَ لَ نَّ ثَ  هِ سِ فُ  أَنْ  بِ نَ   بَّصْ رَ تَ اتُ يَ لَّقَ طَ الْمُ وَ

. 4/ نَ ( الطلاق ضْ حِ ائِي لَمْ يَ اللَّ رٍ وَ هُ أَشْ

لك أو لم ترض . ذ يت ب لال العدة ، رض ته خ وج ع ز وج أن يراج وللز

عتك . وله : راج اق العلماء ، كق ف ات ها ، ب القول الدال علي عة ب وتحصل الرج

قوال : عة أ رب يل ، على أ ب ق عل ، كالوطء ومقدماته من اللمس والت الف عة ب ي حصول الرج هاء ف ق تلف الف واخ

هوة ش د معه الحرارة ب ل يج اللمس ولو مع حائ ع كان ، وب هوة على أي موض ش يل ب ب ق الوطء والت عة تحصل ب لى أن الرج ة إ ي ف هب الحن ذ 1- ف

لى عصمته. ي أن تعود إ ها قد رض وطئ ه ب ن كأ الدلالة , ف عة ب لك كله رج روا ذ ب ، واعت

هوة , ش لها أو لمسها ب ب ا ق ذ إ عة , ف عال الرج ه الأف هذ وج ب وي الز رط أن ين ش عل كالوطء ومقدماته ب الف عة ب لى صحة الرج ة إ هب المالكي 2- وذ

اء , ويكون قد ارتكب حراما. ي ه الأش عل هذ ف عة ب لا تصح الرج عة ف و الرج ها ولم ين هوة , أو وطئ ش ماع ب ع الج لى موض ر إ ظ أو ن

عل ا , سواء كان بوطء أو مقدماته , وسواء كان الف عل مطلق الف القول ، ولا تصح ب لا ب عة لا تصح إ لى أن الرج ة إ عي اف هب الش 3- وذ

عة أو لا . ة الرج ي ن ا ب مصحوب

عة على ها الرج تم ب لا ت وها، وأما مقدمات الوطء ف عة أو لم ين وج الرج الوطء سواء نوى الز عة تصح ب لى أن الرج لة إ اب هب الحن 4- وذ

هب . الصحيح من المذ

يرمي ” )4/41( ج ة الب ي ليل ” )4/81( ، ” حاش ي على خ رش ” )3/399( ، “الخ دين ن عاب ة اب ي ” )2/251( ، “حاش ق ائ ن الحق ي ي ب ر : “ت ظ وين

.)5/480( ” ” )9/156( ، “مطالب أولي ، “الإنصاف

عة . ة المراج ي ا كان مع ن ذ عة إ ه الرج ح أن الوطء تحصل ب والراج

يحه ب رد الوطء قد يست عة ؛ لأن مج ة المراج ي ن لا ب الوطء إ عة ب ها لا تحصل الرج ن ي : أ ان مين رحمه الله : ” القول الث ي ن عث يخ اب قال الش

امعها ، وما ج سه ف ف ز أن يملك ن ملة وعج ه رآها متج ن ها ، أو أ هوته علي ارت ش ل قد تكون ث ا الرج هذ ا ، ف ن ل الز ة مث ي ب ن ة أج ي امرأ الإنسان ف

ا هو الصحيح ، وهو عة ، وهذ ة الرج ي ن لا ب الوطء إ عة ب ا القول لا تحصل الرج على هذ ع لها ، ف ة أن يرج ي ده ن عة ، ولا أرادها ، ولا عن نوى الرج

رد الوطء اع ، وقد يكون لمج رج ة إ ي يكون ن اعها ف رج ي إ ة ف ب ة رحمه الله ؛ لأن الوطء قد يكون عن رغ مي ي ن ت يخ الإسلام اب ار ش ي ت اخ

2 / 1

https://islamqa.info/ar/101702
https://islamqa.info/ar/101702


اع …” . لا يدل على الإرج هوة ف والش

لك ا كان كذ ذ إ ة ، ف وج ها ز ن احها على أ ب ه است ن ه ردها ، وأ ن ه أ ت ي ن كان من ن لا إ رد الوطء إ مج عة لا تحصل ب الصواب أن الرج لى أن قال : ” ف إ

عم ، واب : ن هل يكون ولدا له ؟ الج ماع ، ف ا الج ولد من هذ تت ب وع ، وأ ة الرج ي ر ن ي غ امعها ب ه ج ن ا القول لو أ عة ، لكن على هذ ه مراج هذ ف

تهى يراً ” ان ه تعز ر علي ما يعز ن ا ، وإ ن ها ، ولا يحد عليه حد الز رج من عدت ته ولم تخ وج ها ز هة ، لأن ب ا الوطء وطء ش يكون ولدا له ، لأن هذ

رح الممتع” )13/189(. من “الش

وا دُ هِ أَشْ فٍ وَ و رُ عْ مَ نَّ بِ  وهُ ارِقُ أَوْ فَ فٍ  و رُ عْ مَ نَّ بِ  وهُ كُ سِ أَمْ فَ نَّ   لَهُ جَ نَ أَ  لَغْ ا بَ ذَ  إِ  فَ وله تعالى: )  عة لق وج على الرج هد الز ش هاء أن يُ ق وقد استحب الف

. 2/ اً( الطلاق ج رَ خْ لْ لَهُ مَ عَ جْ  قِ اللَّهَ يَ  تَّ نْ يَ مَ رِ وَ مِ الْآخِ وْ يَ الْ اللَّهِ وَ بِ نُ   مِ ؤْ نَ يُ ا نْ كَ هِ مَ ظُ بِ  وعَ مْ يُ لِكُ ذَ لَّهِ  ةَ لِ ادَ هَ وا الشَّ مُ ي أَقِ  مْ وَ كُ نْ لٍ مِ دْ يْ عَ وَ ذَ

ي ي ف رش دها ، قال الخ لها ورش لك من كمال عق ها ، عدوا ذ عت هد على رج ها حتى يش وج ماع ز ة من ج اع المطلق ن هاء امت ق وعدّ بعض الف

ن إ هاد ف عد الإش لا ب لك إ عته من ذ من امعها ف عها وأراد أن يج م راج ا ث عي ا رج ته طلاق وج ليل” )4/87( : ” من طلق ز تصر خ رحه على مخ “ش

تهى . ع ” ان ر على المن ج ل تؤ ها ، ب وج ة لز لك عاصي ذ دها ، ولا تكون ب ها ، وهو دليل على رش لك من حق ذ

ا : ي ان ث

ي حال حصول الحمل ، ولده ف ر ب اعها ، وأن يق رج ة إ ي ر ن ي ته من غ قدامه على وطء مطلق لى الله تعالى ، من إ وج أن يتوب إ ا الز على هذ

ها . ها وعلى ولده من ام علي ي ه ، والق ت وج عة ز د يكون من المصلحة مراج ق لة طلاقه ، ف ي مسأ ر ف ظ د الن وأن يعي

ا : الث ث

لاف . ع الخ ي يرف اض ن ، لأن حكم الق ي وج ماً للز ن حكمه يكون لاز إ ح لديه ، ف ما ترج ها ب ي رعي وحكم ف ي الش اض لى الق ة إ ي عت القض ا رف ذ وإ

ليه عن كم الوصول إ ه ، ] ويمكن ق لاً من أهل العلم والف كم رج ن ي موا ب رى أن تحكِّ ن رعي ، ف ي الش اض ود للق ي لا وج رب لد غ ي ب كم ف ن وحيث أ

رعي . ي الش اض اً كحكم الق ذ اف لة ، ويكون حكمه ن هر له من حكم المسأ ما يظ ة [ ويحكم ب طريق المراكز الإسلامي

ولله أعلم .
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